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ملخص
ثابت من خلال الأرقام وعلى إثر ثبوت فشل السیاسات الردعیة والقمعیة في مجابهة الإجرام بصفة عامة، وهذا ما ه

تجهت السیاسة الجنائیة الحدیثة إلى تبني سیاسة وقائیة اوالإحصائیات الدالة على تزاید نسبة الإجرام داخل المجتمعات، فقد 
هذا التوجه تبناه المشرع الجزائري في مجابهة العدید من الجرائم من بینها . متصاص هذه الظاهرة العلها تجدي نفعا في 

اد التي تعرف تغلغلا ملحوظا في المجتمع الجزائري، وذلك من خلال سیاسة وقائیة سنحاول التعرف على جرائم الفس
.المقالاملامحها من خلال هذ

.صخاقطاع عام و ، وقایة، مالي، إستراتیجیةفساد : فاتیحالكلمات الم

The Algerian Legislator's Strategy for the Prevention of Financial Corruption

Abstract
Following the proven failure of deterrent and repressive policies to confront criminality in
general, which is consistent with figures and statistics on the increasing proportion of
criminality within societies, modern criminal policy has tended to adopt a preventive policy
that may be useful in absorbing this phenomenon. This trend has been adopted by the
Algerian legislator in the face of a number of crimes - including corruption - which are
known to be a significant part of the Algerian society, through a preventive policy, which we
will try to identify through this article.

Keywords: Financial corruption, strategy, prevention, public and private sector.

La stratégie du législateur algérien dans la prévention de la corruption financière

Résumé
En raison de l'échec des politiques dissuasives et répressives face à la criminalité en général,
tel que nous le montrent les chiffres et les statistiques sur le phénomène croissant de la
criminalité dans les sociétés, la politique pénale moderne a eu tendance à adopter une
politique préventive dans l’espoir d’éradiquer ce phénomène. Cette tendance a été adoptée
par le législateur algérien face à de nombreux crimes, y compris les délits de corruption, qui
sont connus pour être une perversion importante de la société algérienne, par une politique
préventive que nous essayerons d'identifier à travers cet article.

Mots-clés: Corruption, stratégie, prévention, secteur public et privé.
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): مقدّمة(توطئة 
نهیار وسقوط بعض اإن الفساد ظاهرة قدیمة عرفتها البشریة على مر العصور، وقد كانت العامل الأساسي في 

نتفاضات قدیما وحدیثا وتزایدت هذه الظاهرة، وكذا والاالحضارات والإمبراطوریات والأنظمة ومحرك للثورات 
.هتمام بها بشكل ملحوظ في الآونة الأخیرةالا

وفهظاهرة تتسم بالخطورة وهذا بالنظر إلى الآثار السلبیة الضارة الهدامة المترتبة علیه، وفالفساد المالي ه
وباء ینخر كیان المجتمع، ویقوض قیمه الأخلاقیة، ویعیق برامج التنمیة، كما یخل بمبادئ العدالة والنزاهة 

وبما أن الجزائر من الدول التي تعاني من هذه الظاهرة . والمساواة داخله، وحیث ینتشر تنعدم سیادة حكم القانون
كان أول خطوة قامت بها المصادقة على و والوقایة منهافقد تدخلت الإرادة السیاسیة لتساهم في وضع حدَ لها،

06/01ستحداث القانون ابتفاقیة قام المشرع الجزائري الاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتماشیا مع أحكام ا
.  مكافحتهو المتعلق بالوقایة من الفساد

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في رسم إستراتیجیة فعالة للوقایة : من هنا یمكننا طرح التساؤل الآتيو 
؟   الماليالفسادمن 
:سیتم التعرف على ملامح هذه الإستراتیجیة من خلال التطرق للمحاور التالیةو 

الفساد الماليظاهرةمنیةت الوقاآلیا:المحور الأول
الهیئات المتخصصة في الوقایة من الفساد المالي  دور :المحور الثاني

:الفساد الماليظاهرةمنیة آلیات الوقا-1
تعدیل و تحاد فیما بینهاالاعلى الدول اتعدیه للحدود الوطنیة، أصبح لازمو نظرا لخطورة ظاهرة الفساد

بالآلیات الوقائیة مجموعة من یقصد و التقلیل من هذه الظاهرة،وستحداث آلیات وقائیة للحد أابتشریعاتها 
وبالرجوع إلى نصوص القانون .(1)السیاسات التي تسبق الترسانة التشریعیة العقابیة في ملاحقة مرتكبي الجرائم

:هي كالآتيو الخاصالعام و یننجد أنه تم النص فیه على مجموعة من التدابیر الوقائیة في القطاع06/01
:في القطاع العامالآلیات الوقائیة المعتمدة -1-1

مكافحته جملة من التدابیر الوقائیة في القطاع العام و نظم المشرع الجزائري من خلال قانون الوقایة من الفساد
الذي ورد 06/01قد تطرق لهذه التدابیر في الباب الثاني من القانون و ، تكریس مبدأ النزاهةو لضمان الشفافیة

، للتوظیف لاسیما مسألة المعاییر الموضوعیةفیهالذي تعرض و "قطاع العامالتدابیر الوقائیة في ال": تحت عنوان
.)2(عتبارها أهم إجراء من الإجراءات القانونیة الوقائیةباواجب التصریح بالممتلكات و 
:التدابیر المتعلقة بالوظیفة العامة- أ
على بعض عمد المشرع الجزائري إلى النص امةفي مجال الوظیفة العالمالينظرا لتفشي الفساد: التوظیف-1- أ

في تسییر حیاتهم المهنیة لتجنب الوقوع و المبادئ الواجب مراعاتها في توظیف مستخدمي القطاع العامو التدابیر
:)3(في الفساد نذكر منها

ضرورة مراعاة مبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة في -
.)4(التوظیف

ختیار وتكوین الأفراد المرشحین لتولي المناصب العمومیة التي تكون أكثر لاالمناسبة راءاتعتماد الإجا-
.عرضة للفساد
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إعداد برامج تعلیمیة وتكوینیة ملائمة لتمكین الموظفین العمومیین من الأداء الصحیح والنزیه والسلیم لوظائفهم-
.)5(وعیهم بمخاطر الفسادوإفادتهم من تكوین متخصص یزید من

ستحقاق وإصلاح والامن مبدأ تكافئ الفرص القائم على الجدارة ینطلقتعیین الموظفین یجب أن أنبمعنى *
. عتماد برامج تكوینیة مناسبةانظام الأجور بالإضافة إلى 

یعتبر التصریح بالممتلكات من الآلیات التي تبنتها بعض الدول في :التصریح بالممتلكاتفرض إلزامیة -2- أ
إطار سیاستها للوقایة من الفساد من خلال متابعة الذمة المالیة للموظفین العمومیین ومعرفة مختلف التغیرات التي 

ساد وهذا عن تطرأ علیها من أجل الكشف عن حالات الثراء السریع التي قد تكون سببه التورط في بعض جرائم الف
وة أعن كافة ممتلكاته المنقولإلزام كل شخص قام بأعباء السلطة العامة بأن یفصح للسلطات المختصة طریق

تقدیم إقرار عن ذمته المالیة بهدف الوقوف عند أي كسب غیر مشروع یدخل في بمعنىالعقاریة التي یتمتع بها، 
لغیره دون وجه حق وعن كل زیادة معتبرة في ثروته وثرواته، ومساءلته عن كل ما یحصل علیه من مال لنفسه أ

06/01الق من04وقد نصت المادة .)6(ثروة أولاده القصر لا یمكن تبریرها مقارنة مع مداخیله المشروعةوأ
قصد ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة، وحمایة ": على واجب التصریح بالممتلكات

الممتلكات العمومیة، وصون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، یلزم الموظف العمومي بالتصریح 
.بالممتلكات

خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه في وظیفته كتتاب التصریح بالممتلكات ابیقوم الموظف العمومي -
.نتخابیةالابدایة عهدته و أ
یجدد هذا التصریح فور كل زیادة في الذمة المالیة للموظف العمومي بنفس الكیفیة التي تم بها التصریح -

. )7("نتهاء الخدمةاعند ونتخابیة أالاكما یجب التصریح بالممتلكات عند نهایة العهدة . الأولي
المنتخب لمعرفة كل زیادة ولتزام رتبه المشرع على عاتق الموظف العمومي أاوإذا فالتصریح بالممتلكات ه

في الذمة المالیة من أجل الكشف عن حالات الثراء السریع التي قد تنتاب البعض وتشیر إلى تورطهم في 
لة التي یحوزها المكتتب وأولاده القصر ملاك العقاریة والمنقو لأویحتوي التصریح بالممتلكات جردا ل.)8(الفساد

كما حدد .06/01من القانون 05وهذا ما جاء النص علیه في المادة . في خارجهاو أ/في الجزائر و. في الشیوعو ول
الجزء الخاص بالملحق مضمون التصریح بدقة حیت نص على ثلاثة أصناف من 06/414المرسوم الرئاسي رقم 

: صریح بها وهيالتالممتلكات التي یكتتب الموظف 
.مبینةالغیر و الأملاك العقاریة المبینة -
.الأملاك المنقولة-
.)9(الأملاك الأخرى-
زوجته، الأمر الذي یفتح المجال الملاحظ هنا أن المشرع قصر التصریح على الموظف وأولاده القصر دون *

.أمام الموظف الذي یستطیع التهرب من المتابعة عن طریق نقل الملكیة إلى زوجته
لیوضح كیفیة التصریح بالممتلكات وأمام أي جهة یسلم سواء أمام 06/01من النص 06جاء نص المادة و 

.)10(علیاأمام الرئیس الأول للمحكمة الوالهیئة الوطنیة للوقایة الفساد أ
فإنه قد تم تحدید كیفیة التصریح بالممتلكات 06منصوص علیهم في المادة الغیر الموظفیین أما بالنسبة لباقي 

.)11(06/415من المرسوم 02بموجب المادة 
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یعد اللجوء إلى إعداد قواعد سلوك الموظف العمومي من أهم :إعداد مدونات قواعد سلوك الموظفین-3- أ
تبنى المشرع الجزائري صراحة فكرة إعداد الرامیة للوقایة من الفساد في مجال الوظیفة العامة حیثالتدابیر 

منه07مكافحته في نص المادة و مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین من خلال قانون الوقایة من الفساد
الهیئات و المؤسساتو الجماعات المحلیةو المجالس المنتخبةو الدولةمن أجل دعم مكافحة الفساد تعمل"صالتي تنو 

المسؤولیة بین روحو الأمانةو على تشجیع النزاهة، قتصادیةالاكذا المؤسسات العمومیة ذات النشاطات و العمومیة
قواعد سلوكیة تتخذ الإطار الذي یضمن الأداء السلیمو لاسیما من خلال وضع مدونات، منتخبیهاو موظفیها

.)12("نتخابیةالاالعهد و ئف العمومیةالملائم للوظاو النزیهو 
تكریس و ضمان الشفافیةبلى أن الوقایة من الفساد المالي في مجال الوظیفة العامة یتحقق وفي الأخیر نخلص إ*

الكفاءة بالإضافة إلى و إجرائیة للتوظیف تقوم على مبادئ الجدارةو وضع معاییر موضوعیةبذلك و ، مبدأ النزاهة
إخطار السلطة العامة إذا ما وقع تضارب في و ، بالوظیفة العامة بواجب التصریح بالممتلكاتذلك إلزام القائم 

وضع حمایة قانونیة للموظف من الأوامر غیر المشروعة التي تعد أهم ضمانة للوقایة من الفساد و ، المصالح
.المالي
:التدابیر المتصلة بالرقابة على الأموال العمومیة-ب

قد و ، قتصادي لأي بلدالاو رتباطا بالواقع السیاسياإن تنظیم تسییر الأموال العمومیة یعتبر من أكثر المواضیع 
قتصادیة التي عرفتها البلاد حرص فیها المشرع الجزائري الاو مرت الجزائر بعدة مراحل تبعا للتغیرات السیاسیة

.متطلبات السوق و الصفقات العمومیة بما یتماشىإصدار مجموعة من المراسیم الرئاسیة تتعلق بتنظیم على 
المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 05تنص المادة : التدابیر المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة-1-ب

لضمان نجاعة : "على ما یليتفویضات المرفق العام و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2015سبتمبر 16
یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول ، ستعمال الحسن للمالالاو الطلبات العمومیة
ویستفاد ، "حترام أحكام هذا المرسوماشفافیة الإجراءات ضمن و المساواة في معاملة المرشحینو للطلبات العمومیة

المساواة و ، الشفافیةو ، ةهي حریة المنافسو من نص المادة أن الصفقات العمومیة تقوم على ثلاثة مبادئ أساسیة
التي و 06/01من القانون 09وهي نفس المبادئ التي تطرق إلیها المشرع الجزائري في المادة ، بین المتنافسین
یجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة": تنص على أنه

:د على وجه الخصوصیجب أن تكرس هذه القواعو .المنافسة الشریفة وعلى معاییر موضوعیةو 
.علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة-
.نتقاءوالاالإعداد المسبق لشروط المسابقة -
.تخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیةلامعاییر موضوعیة ودقیقة -
.)13(قواعد إبرام الصفقات العمومیةحترام اممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم -

تتخذ التدابیر ": على ما یلي06/01من القانون 10في إطار عقلنة تسییر الأموال العمومیة تنص المادة و *
لاسیما على ، التشریع المعمول بهماو العقلانیة في تسییر الأموال العمومیة طبقا للتنظیمو اللازمة لتعزیز الشفافیة

واد فإن إبرام الصفقات العمومیة من خلال هذه المو ".تنفیذهاو المتعلقة بإعداد میزانیة الدولةمستوى القواعد 
حترام هذه اوإن ، 06/01أخرى مقررة بموجب القانون و 15/247یخضع لجملة من المبادئ مقررة بموجب المرسوم 
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آلیات الوقایة من الفساد المالي في تكریسو ، المبادئ من شأنه إضفاء حمایة قانونیة في إبرام الصفقات العمومیة
.)14(تشریعات تنظمهاو وجود قوانینبالعمل بها إلا و فهذه المبادئ لا یمكن إقرارها، مجال الصفقات العمومیة

على أنه تتخذ التدابیر 06/01من الق 10وضحت المادة :التدابیر المتعلقة بتسییر الأموال العمومیة-2-ب
اللازمة لتعزیز الشفافیة والمسؤولیة والعقلانیة في تسییر الأموال العمومیة ولاسیما على مستوى القواعد المتعلقة 

بتسییر المشرع الجزائري عند وضعه لمختلف القوانین والتنظیمات المتعلقةحاول و .بإعداد میزانیة الدولة وتنفیذها
المالیة للدولة أن یراعي كل المبادئ السابقة خاصة عندما یتعلق الأمر بوضع المیزانیة العامة للدولة ومختلف 

.قوانین المالیة المتعاقبة
ة الشعبیة والبرلمانیة للموازنة بقار ض القصور التي تحول دون إعمال الإلا أنه على الرغم من ذلك یوجد بع

.)15(وهي عدم وجود قدر كاف من الشفافیة في مرحلة وضع الأسس الرئیسیة للموازنة 
إن مسألة الوقایة من الفساد تبقى مبتورة بدون توافر الشفافیة في :الشفافیة في التعامل مع الجمهور-3-ب

تعامل الإدارة مع المواطنین وعلیه لإضفاء الشفافیة على كیفیة تسییر الشؤون العمومیة ألزم المشرع الإدارة 
:والهیئات العمومیة بجملة من الإجراءات التي یجب أن تراعیها لتحقیق ذلك

واعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمها وسیرها وكیفیة عتماد إجراءات وقاضرورة -
.تخاذ القرارات فیهاا
.تبسیط الإجراءات الإداریة-
.نشر معلومات تحسیسیة عن مخاطر الفساد في الإدارات العمومیة-
.)16(الرد على عرائض وشكاوى المواطنین-
:في القطاع الخاصالمعتمدةالآلیات الوقائیة-1-2

التي و المالیة في القطاع العامو وضع المشرع الجزائري جملة من التدابیر الوقائیة المتعلقة بالجوانب الإداریة
إضافة إلى ذلك رصد المشرع جملة من التدابیر الوقائیة في القطاع ، حترامهااینبغي فیها على الإدارة العامة 

من القانون 13بالرجوع إلى نص المادة و قتضاءالاتقریر الجزاءات عند و الخاص لمنع ضلوعه في الفساد
:نجد أن المشرع حدد جملة من التدابیر نذكرها فیما یلي06/01
على غرار التدابیر الوقائیة التي تطبق على القطاع العام والتي صالتدابیر التنظیمیة داخل كیانات القطاع الخا- أ

ن إالآخر قد مسته الإجراءات الوقائیة،إذ وومستخدمیها مراعاتها، فإن القطاع الخاص هیتعین على الإدارة العامة 
قتضاء الاقانون الوقایة من الفساد ومكافحته قد سطر لهذا القطاع تدابیر لمنع ضلوعه في الفساد، والنص عند 

.)17(على جزاءات تأدیبیة فعالة وملائمة وردعیة تترتب على مخالفتها
یعتبر هذا التعاون من أهم الإجراءات صالتعاون بین أجهزة الكشف والقمع وكیانات القطاع الخاتعزیز -1- أ

یسمى بالدیوان المركزي لقمع الفساد، والذي یمارس ستحدث المشرع مؤخرا مااالوقائیة في القطاع الخاص، ولقد 
.الوطنيضباط الشرطة القضائیة التابعون له مهامهم على مستوى كامل التراب 

فمن بین أهم الإجراءات التي یجب أن تتخذ صوضع إجراءات للحفاظ على نزاهة كیانات القطاع الخا-2- أ
داخل كیانات القطاع الخاص وضع مدونات قواعد سلوك لعمال هذه المؤسسات الخاصة، وذلك من أجل تشجیع 

ذي یضمن بطبیعة الحال الأداء السلیم والنزیه النزاهة والأمانة وكذا تولید روح المسؤولیة بین هؤلاء العمال، وال
لمهامهم وعلى غرار مدونات السلوك فإن نزاهة هذه الكیانات تتحقق من خلال منع تعارض المصالح، وذلك 
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على عمل وبفرض قیود ولفترة زمنیة معقولة على ممارسة الموظفین العمومیین السابقین أنشطة مهنیة، أ
ذلك العمل صلة وتقاعدهم عندما تكون لتلك الأنشطة أوستقالتهم أاالموظفین العمومیین في القطاع الخاص بعد 

.أشرفوا علیها أثناء مدة خدمتهمون أو ن العمومیو لوظائف التي تولاها أولئك الموظفمباشرة با
فقد تضع السلطات العمومیة إجراءات تنظم صستخدام الإجراءات المنظمة لنشاط القطاع الخاامنع إساءة -3- أ

لتي تمنحها اسیر كیانات ومؤسسات القطاع الخاص، ومن أمثلة ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والرخص 
.)18(ستخدام السيء لهذه الإجراءاتالاللأنشطة التجاریة، ولذلك تجب الوقایة من 

إذ یجب ضمان أن تكون لدى كیانات القطاع الخاص : التدقیق الداخلي لحسابات المؤسسات الخاصة-4- أ
ضوابط كافیة لمراجعة الحسابات داخلیا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها، فهذا التدبیر یقتضي إعداد نظام 

.فعال لمراقبة محاسبة الشركات التجاریة وباقي كیانات القطاع الخاص، وذلك من خلال التقاریر وعملیات التفتیش
فتسهیل الشفافیة في القطاع الخاص یعتمد على المحاسبة الفعالة ومسك المستندات التي تثبت المعاملات 
التجاریة، بالإضافة إلى تحدید معاییر موضوعیة تنظم نشاط القطاع الخاص، فغیاب معلومات التسییر والمحاسبة 

القطاع الخاص تساهم في الوقایة من الفساد ولذلك فإن معاییر المحاسبة المعمول بها في . الفسادعوامل من أهم 
:وذلك بمنع الأفعال التالیة

.مسك حسابات خارج الدفاتر-1
.دون تبیینها بصورة واضحةوإجراء معاملات دون تدوینها في الدفاتر أ-2
.لتزامات مالیة دون تبیین غرضها على الوجه الصحیحاقید و تسجیل نفقات وهمیة أ-3
.ستخدام مستندات مزیفةا-4
نتهاء الآجال المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول االإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل -5

.)19(بهما
:تدابیر الرقابة الداخلیة لمنع تبییض الأموال-ب

إن توظیف عائدات الجرائم أصبح یهدد العالم أجمع، كون الجماعات الإجرامیة بمختلف أنواعها تسعى للبحث 
سیلة تبییض و عتماد اث تلجأ هذه الجماعات إلى العائدات الإجرامیة وتكثیف النشاط الإجرامي، حیعن مزید من

على هذه الأموال، لتغییر الأموال، وذلك عن طریق إجراء مجموعة من العملیات والتحویلات المالیة والعینیة 
.)20(مشروعة وإكسابها صفة جدیدة مشروعةالغیر صفتها 

ودعما لمكافحة الفساد والوقایة منه، ألزم المشرع المصارف والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة، بالإضافة إلى 
كل و غیر نظامیة في مجال تحویل الأموال أو عتباریین الذین یقدمون خدمات نظامیة أوالاالأشخاص الطبیعیین 

ال وطرق تبییض الأموال، وهذا وفقا للتشریع ماله قیمة، أن یخضعوا لنظام رقابة داخلي من شأنه كشف جمیع أشك
.)21(والتنظیم المعمول بهما

وبالرجوع إلى قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما نجده قد فرض جملة من 
لتزامات على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة وفي محاولة تفعیل دورها في التصدي لهذه الظاهرة الآخذة في الا

ستعلام حول العملیات المطلوب تنفیذها وإخطار هذه المؤسسات خلیةَ والاستعلام عن الزبون الاالتفاقم واجب 
.)22(ستعلام المالي بالعملیات المشبوهةالا
:الماليفي الوقایة من الفسادالهئیات المتخصصة دور -2
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المشرع الجزائري بالتدابیر الوقائیة لمنع جرائم الفساد المالي بل وضع العدید من الهیئات الإداریة التي لم یكتفِ 
تفاقیة الأمم المتحدة استجابة للمبادئ التي دعت إلیها اذلك و ، أسندت لها مهام متعددة في الوقایة من الفساد

كما ، اد مكافحتهإنشاء هیئة وطنیة للوقایة من الفس06/01في هذا الشأن فقد تضمن القانون و لمكافحة الفساد
.المفتشیة العامة للمالیة من الهیئات الإداریة التي لها دور فعال في مكافحة الفساد الماليو یعد مجلس المحاسبة

: ة المالیةیئات الرقابه-2-1
القضائیة، یلاحظ وجود هیئات للرقابة تمارس مهامها في مجال الوقایة من الفساد في إلى جانب الضبطیة 

. )23(القطاع العام متمثلة في المفتیشة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة
مارس 01المؤرخ في 80/53بموجب المرسوم المفتشیة العامة للمالیة أحدثت:المفتشیة العامة للمالیة- أ

، الحسابي في جمیع مصالح الدولةو إذ تنصب على التسییر المالي، رقابتها بأنها رقابة مالیةتوصف و ،1980
بواسطة مفتشین مختصین و ذلك بصورة فجائیةو تمارس من أجل ذلك التحقیق في شروط تطبیق التشریع الماليو 

التحقیق في الوضع و ،ها هذه العملیاتفییملكون الصلاحیات التي تمكنهم من التحري في الظروف التي تمت 
.)24(المالي

هي جهاز للرقابة البعدیة تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة، تباشر مهمة رقابة إذا فالمفتشیة العامة للمالیة 
التسییر المالي والحسابي في مصالح الدولة والجماعات العمومیة اللآمركزیة، وغیرها من الهیئات المعنیة، وهي 

.بعد إشعار مسبقوفي عین المكان أو دائمة، من خلال المراقبة بناء على الوثائق، أتمارس مهامها بصفة 
، ضمن الأجهزة الرقابیة الأخرى1980تتمتع المفتشیة العامة للمالیة في الجزائر بمكانة مهمة منذ نشأتها سنة 

تقییم السیاسات و ، أینما كانحمایته و حیث أوكل لها دور مهم یتمثل أساسا في الرقابة على استعمال المال العام
غیر أن هذا الدور الكبیر جعل برنامجها الطموح یصعب تحقیقه على أرض الواقع لعدة ، العامة لمالیة للدولة

:نذكر أهمهاعتبارات ا
التدابیر التي من شأنها و قتراحاتالاو التقدیراتو تنتهي عملیة الرقابة بإنجاز تقریرین تدون فیه جمیع المعاینات

تدون فیه مدى و السلمیةوتساهم في تحسین آلیات التسییر، أحد التقریرین یرسل إلى الجهة الوصیة أأن 
التقریر والتقریر الثاني فهاأم، ستجابة للمعاینات التي أثارها التقریر الأساسي المعد من قبل فرق التفتیشالا

السؤال الذي و .المتعلقة بها ثم یرسل إلى الوزیرالأجوبة و النهائي الذي تعدة المفتشیة الذي یتضمن كل المعاینات
قابل للنشر؟وهل هو مصیر هذا التقریر؟ویطرح ماه

كان الأجدر أن یعطي المشرع لهذه الهیئة الوطنیة صلاحیات أكبر من مجرد إعداد التقاریر، بفتح *
فأغلب الجرائم . الجرائمالتحقیقات وتلقي الشكاوى وإحالتها للقضاء لیتم النظر فیها ومتابعة مرتكبي هذه

قتصادیة التي أعدت هذه الهیئة تقاریر بشأنها تكون بعد إتمام العملیة الجرمیة، وهذا ما یؤدي إلى عدم ثقة الا
المجتمع المدني في آلیات الرقابة، والتي نأمل إصلاحها حتي تكون مستقبلا مجدیة وفعالة للتصدي للفساد 

.)25(مؤسساتیا
ذلك بالنص و من أهم المؤسسات الرقابیة التي أولاها المشرع أهمیةمجلس المحاسبةیعتبر:مجلس المحاسبة-ب

التي أناطت له مهمة و منه192بموجب المادة 2016كذا الدستور الحالي لسنة و علیها في الدساتیر السابقة
.المرافق العمومیة و الجماعات الإقلیمیةو الرقابة البعدیة لأموال الدولة
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بموجب 1980سنة ئَ تنظیم مجلس المحاسبة بعدة تطورات ومراحل ساهمت في بلورة دوره، حیث أنشِ وقد مر 
ختصاصات رقابیة واسعة ذات طابع إداري ا، والذي أعطى له 01/03/1980المؤرخ في 80/05القانون رقم 

.)26(وصفها القانونيالهیئات التابعة لها في تسییر الأموال العمومیة مهما كان ووقضائي على الدولة أ
90/32بموجب القانون 1990إلا أنه تم التراجع عن كل هذه المكاسب التي حققها مجلس المحاسبة سنة 

ستبعاد المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي اختصاصاته باوالذي ضیق من 04/12/1990المؤرخ في 
عتبار من الابإعادة 1995ثم قام سنة ، ئیةختصاصات  القضاالاختصاصه كما جرده من اوالتجاري من نطاق 

وذلك بتوسیع صلاحیاته الرقابیة 17/07/1995المؤرخ في 95/20جدید لمجلس المحاسبة بموجب الأمر  رقم 
2009لسنة 03ستجابة لتعلیمة رئیس الجمهوریة رقم او .  لیشمل كل الأموال العمومیة مهما كان وصفها القانوني

ة الفساد والتي نصت على ضرورة تنشیط دور مجلس المحاسبة في مجال محاربة الفساد المتعلقة بتفعیل مكافح
وقد قام المشرع بتفعیل دور ، 10/02وعدل قانون مجلس المحاسبة بموجب الأمر 2010تدخل المشرع سنة 

الأجهزة مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد من خلال توسیع صلاحیاته الرقابیة ومجال تدخله بحیث أصبح من 
.)27(المعنیة بمكافحة الفساد في الجزائر

یعتبر النواة الأساسیة في نظام الرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق ووبذلك فه
سائل المادیة والأموال العمومیة من طرف و ستعمال وتسییر الموارد والاالعمومیة، وبهده الصفة یدقق في شروط 

ختصاصه، ویتأكد من مطابقة عملیاتها المالیة والمحاسبیة للقوانین والتنظیمات التي تدخل في نطاق الهیئات ا
المعمول بها، ویساهم من خلال صلاحیاته في تعزیز الوقایة ومكافحة أشكال الغش والفساد والممارسات غیر 

.)28(القانونیة وغیر الشرعیة التي تضر بالمال العام
ستخدامه أقر المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة جملة من الصلاحیات اترشید و العامللحفاظ على المال و 

:ختصاصات نذكر ما یليالامكافحة الفساد المالي ومن بین هذه و للحفاظ على المال العام
.الرقابة على المال العام-
.مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین-
.رى حسب تقدیره أنها لازمة لقیامه بالرقابةالمستندات التي یوفحص السجلات أو التدقیق-
المحاسبیة و طلاع على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العملیات المالیةالاو التحريو التفتیش-

.الهیئات الخاضعة لرقابتهو اللازمة لتقییم تسییر المصالح
االسنویة التي ترسل إلى رئیس الجمهوریة مرفقالتقاریر و المبدئیة التي ترفع للجهات الوصیةإعداد التقاریر -
.تقدیمهاوجوبتوصیات التي یرى الب
ختصاص القضائي فله الحق في إصدار قرارات ذات بالاإصدار قرارات قضائیة فنظرا لتمتع مجلس المحاسبة -

إحالة وأ، الیةالمقرار براءة الذمة وأمات مالیة، لكن أقصى ما یمكن إصداره في هذا المجال غرا، طابع قضائي
.حالة الملف إلى السلطة التأدیبیةإوأ، الملف إلى النیابة العامة

نه بالرغم من أهمیة دور مجلس المحاسبة والمتمثل في الرقابة البعدیة لأموال الدولة إفي الأخیر یمكن القول و 
الكثیر من النقائص التي یجب والتي تهدف إلى إرساء العدالة من خلال تطبیق قوانین المالیة، إلاَ أننا نجد 

.تداركها على أرض الواقع، والتي تقف حاجزا أمام ممارسة المجلس لهذه الوظیفة الرقابیة
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إلیه، والشفافیة ولبلوغ التصور الذي یصبفبالرغم من الإصلاحات المتتالیة التي عرفها المجلس فإنه لم یرقَ 
مجرد فكرة وة، فقد بقیت هذه التصورات والأهداف التي تبدالتي یسعى إلى تحقیقها في تسییر الأموال العمومی

حالمة، وكذلك بالنسبة للفعالیة التي یرمي إلى ترسیخها في سبیل ترشید الإنفاق العمومي ما هي إلا تصور ذهني، 
:  ولعل قصور الرقابة التي یؤدیها المجلس تكمن في جملة من الأسباب أهمها ما یلي

التي یعدها المجلس، وإهمال مضمونها من ملاحظات وتوجیهات قیمة من شأنها كتراث بالتقاریرالاعدم -1
.تقویة قواعد ومبادئ الرقابة على الأموال العمومیة

صلاحیة . التشریعیةةرئیس الهیئوث لرئیس الجمهوریة أستشاري لمجلس المحاسبة، حیالاتهمیش الدور -2
إخطار المجلس لإبداء رأیه حول بعض المسائل والملفات ذات الأهمیة الوطنیة، لكن نادرا جدا ما یتم اللجوء إلیه 
لإبداء رأیه حول هذه المسائل وحتى فیما یتعلق بالمشاریع التمهیدیة لقانون المالیة وضبط المیزانیة التي أصبحت 

.یعیةلا تعرض حتى على الهیئة التشر 
ستقلالیة الوظیفیة والعضویة، وتأثیر السلطة التنفیذیة على قرارات المجلس للافقدان مجلس المحاسبة -3

والتقصیر في متابعة القضایا التي یكشف عنها المجلس لوجود مصالح متبادلة بین المتهمین الذین یكشف عنهم 
.المجلس

على تقدیم تقریر مفصل، یحرره ویضعه بین دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد الماليیقتصركما-4
ویدي رئیس الجمهوریة لإعلامه بالملفات والقضایا التي كشفتها تحریات المجلس، لأن أقصى ما یملكه المجلس ه

.)29(وقراراته لا تحوز أیة حجیة ولا یملك إلا توصیة، طلب المخالفین للتحقیق الجنائي والإداري
: الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته-2-2

مكافحته مسارا طویلا لإنشائها بدایة من النص علیها بموجب القانون و عرفت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد
إلى ترقیتها إلى مصاف الدسترة في التعدیل 2010إلى تنظیمها بموجب مرسوم فتنصیبها في سنة 06/01

عمد إلى التنویع في و كما أكد المؤسس الدستوري على الطابع المستقل لهذه الهیئة،2016الدستوري لسنة 
.عضویتها من خلال إشراك المرأة في التشكیلة تدعیما لترقیة المرأة

تعتبر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة رسمیة متخصصة في مجال الوقایة من الفساد وتم 
وهي عبارة عن سلطة إداریة مستقلة لا تخضع لأیة رقابة إداریة . ر الكبیر للفساد في الجزائرنتشالاها نظرا ؤُ إنشا

المؤرخ في 06/314م إنشاء هذه الهیئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم ت. وظیفیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وأ
.06/01وهي تعد من أهم الآلیات المؤسساتیة  التي اقترحها القانون 2006نوفمبر 22

: وهي كالأتي06/01من الق 20تمارس الهیئة المهام المنصوص علیها في المادة 
. تلقى التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین-
.الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري-
. إعداد برامج تحسیسیة بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد-
تعزیز التنسیق ما بین القطاعات، وعلى التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین الوطنيالسهر على -
)30(...الدوليو 

في الأخیر یتبن لنا أن المشرع الجزائري قد منح للهیئة صلاحیات واسعة قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في و *
ستشاريالاو أنه یغلب علیها الطابع الوقائيمجال مكافحة الفساد لكن الشيء الملاحظ على هذه المهام
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لیس و مكافحته إلا أن دورها ینحصر فقط في الوقایةو فرغم أن الهیئة مكلفة بالوقایة من الفساد، التحسیسيو 
قتراح اكذلك و التوصیاتو إبداء الرأيو ستشاریة لمهام الهیئة كإصدار التقاریرالطبیعة الافيیتجلى ذلك و المكافحة

، خاصةوتقدیم التوجیهات التي تخص الوقایة من الفساد إلى كل هیئة  عامة أو ، ملة للوقایة من الفسادسیاسة شا
.التنظیمي للوقایة من الفساد الماليقتراح التدابیر الخاصة ذات وا

الضارة تحسیس المواطنین بالآثار و أما الطابع التحسیسي لدور الهیئة فیمكن في إعداد برامج تسمح بتوعیة
مثال عن و أن هذه الهیئة لیس لها دور فعال في مكافحة الفسادأیضا من الملاحظ .الناتجة عن الفساد المالي

إلى إضافة ، عدم اختصاصها بتلقي التصریحات من طرف الشخصیات الفعالة مما یضعف دورها الرقابي: ذلك
وعدم ظهور نشاطها . لها حق التقاضيو المعنویةعدم إمكانیتها تحریك الدعوى العمومیة رغم تمتعها بالشخصیة 
الدولیة المختصة و المنظمات، والهیئات الوطنیةو في جانب تطبیق الإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات

)31(...بمكافحة الفساد

، سلطة إداریةعتبارهابامكافحته و نیة للوقایة من الفسادلهیئة الوطله نظرا لغلبة الدور الوقائيعلیه نلاحظ أنو 
10/05الدیوان المركزي لقمع الفساد بموجب الأمر وهو لمكافحة الفساداقضائیاستحدث المشرع الجزائري جهاز ا

وبهذا نكون أمام علاقة تكاملیة بین عدة أجهزة مختصة بالوقایة من الفساد06/01المتمم للقانون و المعدل
.)32(مكافحتهو 

ةــــخاتم
نفس عند سنوات على صدور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لازلنا نقف 10الیوم وبعد مرور ما یزید عن 

العتبة إن لم نقل أهوى منها بقلیل فیما یخص الشفافیة ومواجهة الفساد، فعلى الرغم من الجهود المبذولة والأسالیب 
أن لآلیات الوقائیة والمؤسساتیة إلاَّ ستحداث العدید من ااو المتعددة المنتهجة من قبل الدولة للوقایة من الفساد 

یضاف إلى هذه النتیجة المستخلصة بعد عرضنا للإستراتیجیة الوقائیة و .المجتمع لا یزال یتخبط في براثن الفساد
:التي تبناها المشرع الجزائري لمجابهة ظاهرة الفساد المالي جملة من النتائج نذكر منها

ستقلالیة مؤسسات مكافحة ایعود فشل سیاسات الوقایة من الفساد في الجزائر إلى تغییب تفعیل القوانین وعدم -
.الفساد وتقیید صلاحیاتها من طرف السلطة التنفیذیة

.تعدد الهیئات المتدخلة في الوقایة من الفساد یتطلب إعادة مراجعة وضبط لها وتقدیم توضیح لصلاحیاتها-
ق التصریح بالممتلكات لجمیع موظفي الدولة مهما كانت صفتهم ومنصبهم ونشر الذمم المالیة إجباریة تطبی-

...للمسؤولین الكبار في الدولة
بعد العرض السابق لملامح الإستراتیجیة الجزائریة المعتمدة للوقایة من الفساد المالي فإننا نرى أنه من الملائم 

الأخذ بها كفیل بتدعیم الثغرات التي تعتري السیاسة المعتمدة وهي كماقتراحات التي نرى أنالاالتذكیر بمجموع 
:یلي

عن طریق إعمال ، ضرورة وجود إرادة سیاسیة حقیقیة ونیة صادقة في الوقایة من الفساد من طرف الدولة-
.خطة عمل إستراتیجیة دقیقة یشارك فیها الجمیع، والعمل على تجسیدها على أرض الواقع

.یر وتقویة أسالیب الرقابة المتخذة من الهیئات الرقابیةالعمل على تطو -
.ضرورة إشراك المجتمع المدني في تعمیم ونشر ثقافة الوقایة من الفساد المالي ومكافحته-
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ستقلالیة اللازمة عن السلطة الاها ؤُ وإعطاتوفیر مناخ عمل مناسب لهیئات الوقایة من الفساد في الجزائر -
.واسعة وتعزیزها بإطار قانوني قويالتنفیذیة والصلاحیات ال

:الهوامشو الإحالات
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